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ال السؤ

ع لها 60.000 دف رط أن ن ش لا ب يل ” إ ب ق ة ” الت ركة عملي ت الش ض ص ، ورف خ يل ” المحل لش ب ق ركة ، وقررت ” ت ي ش ر لمحل ف أج ا مست ن أ

م ه لا يت ن ل ، حيث إ از ن اء الت ركة ” لق ة الش سمى ” نسب لك تحت مُ وي ، وذ ار السن مة الإيج ي ارة عن 50% من ق يك مصدق ، وهو عب ش ريالاً ب

ودة ير موج رة غ ق ه الف أن هذ وي ، علماً ب ار السن مة الإيج ي لغ 50 % من ق ركة مب ذ الش أخ عد أن ت لا ب ديد إ ر الج أج ديد للمست ة أي عقد ج اب كت

نص على : ل ، أو الإحالة ” : وت از ن ي العقد وهي : ” الت رة ف غ يادات من ث ه الز ون هذ ذ ل يأخ ي العقود تماماً ، ب ف

اً …… يّ ئ ز اً ، أو ج لك كليّ الث ، سواء كان ذ د لأي طرف ث ا العق ل عن هذ از ن ر الت أج ه لا يحق للمست ن ق عليه صراحة : أ ف هوم ، والمت ” من المف

ر ” . جِّ  ق من المؤ طي مسب ن خ ذ دون إ

ة ؟ . امات مالي ز رط أي الت ا الش رتب على هذ هل يت د : ف ي العق رط ف ا الش ركة أن تكتب هذ ا كان من حق الش ذ إ

يل ؟ . ب ق ة ت ار على كل عملي ركة نصف الإيج ذ الش أخ ي أن ت ه الحق ف ما وج وية كاملة : ف رته السن لمت أج ركة المحل واست رت الش جَّ ا أ ذ وإ

ار للمحل 120.000 ا كان الإيج ذ ي : إ ار ، يعن مة الإيج ي لى 200 % من ق م إ لى 100 % ، ث ادت من 50 % إ يل الآن ز ب ق ة الت علماً أن نسب

ديد . ر الج أج لى المست ديم إ ر الق أج قل العقد من المست اء ن قط لق ركة ، ف ع 240.000 ريالاً للش د من دف لا ب ريالاً ف

ي ودة ف ير موج يل – غ ب ق ة الت يادة – نسب ه الز أن هذ يل ؟ علماً ب ب ق ة ت ار على كل عملي مة الإيج ي عف ق ركة ض ذ الش أخ ي أن ت ه الحق ف ما وج ف

العقود تماماً .

وع ؟ . ا الموض ي هذ يكم ف ما رأ ف

صلة ة المف اب الإج

ع لك ، ويدف ر ذ ي وف وغ ع ورف ائ ض يه من ب ما ف ذ المحل ب ر ، يأخ ر آخ أج ره لمست أج ي است ر عن المكان الذ أج ل المست از ن يل : أن يت ب ق ى الت معن

رة المحل للمالك . ع أج ر الأصلي ، ويدف أج اء للمست ي ه الأش من هذ ث

اء ب الوف ر المحل لأحد . لأن الواج ج ل لأحد ، ولا يؤ از ن ر أن لا يت أج ترط على المست رط أن لا يكون المالك قد اش ش ة ب ز ائ ه المعاملة ج وهذ

ي صلى الله عليه وسلم : )المسلمون على ب دة/1 . ولقول الن ( المائ ودِ قُ الْعُ بِ وا  فُ  وا أَوْ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  رط ، لقول الله تعالى : )يَ ا الش هذ ب

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان و داود )3594( وصححه الألب ب روطهم( . رواه أ ش

اء : ت مة للإف ة الدائ ن قال علماء اللج

ها ، ممن يقوم ق علي ف ارة المت س مدة الإج ف ن أقل ، وب ها ، أو ب ر من أكث ه ، أو ب رها ب أج ل ما است مث ره ب ي رها لغ ج له أن يؤ اً : ف ن ر عي أج ن است “مَ

لا أن ره ، إ ي غ سه ، أو ب ف ن ها ب ي از له أن يستوف ج رة ، ف ج ن المؤ العي اع ب ف ت ه يملك الان رراً ؛ لأن ه ض ر من أكث ه ، لا ب اع ، أو دون ف ت ي الان امه ف مق

تهى . ترطا” ان هما على ما اش رها لأصحاب مهن وحرف حددها ، ف ج ره ، أو أن لا يؤ ي رها لغ ج ر المالك أن لا يؤ ج ترط المؤ يش

يد . و ز ب كر أ ان ب وز يخ الف ان ، الش وز ن ف يخ صالح ب يخ ، الش يز آل الش د العز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 15 / 88 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف
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رة ع الأج تمام العقد ودف إ ر الأول ب أج ام المست لز ي إ ل له الحق ف ديد ، ب ر الج أج اسم المست د ب ر العق ي ي غ ت ماً ب المالك ليس ملز ا ؛ ف وعلى هذ

ها . ق علي ف تهي المدة المت ن لى أن ت إ

لك ، قلَّ ي ذ له الحق ف ديد ، ف ر الج أج اسم المست د ب ر العق ي ي غ د الأول ، وت ي العق ه ف ل عن حق از ن ل الت اب لغ من المال مق مب ا طالب المالك ب ذ وإ

ر . ه أو كث ي يطلب لغ الذ المب

ال رقم )105404( واب السؤ ر ج ظ وان
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